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  التونسیة الجمھوریة 
 الھیئة الوطنیة للاتصالات

 
 دد10عـــــــــــ: القضیة

 2007 فیفري 23: تاریخ القرار
  

 ــرارقــــــ

 الɺيئةࡧالوطنيةࡧللإتصالاتࡧأصدرت

 القــــرارࡧالتاڲʏࡧب؈ن  

 
الشركة  في شخص ممثلھا القانوني الكائن مقره ب : العـــارضة

 

 من جھـــــة
في شخص ممثلھا القانوني الكائن مقره ب" "شركة   : المدعى علیھا

. 

  من جھـــــة أخرى
 

بعد الاطلاع على عریضة الدعوى المقدمة من طرف الشركة إلى الھیئة الوطنیة 
نة بدفتر القضـایا بكتـابة الھیئة تحت عـ 2006أفریل  06للإتصالات بتاریخ  ّ ـدد والتي جاء 10، والمضم

ّت تسویق عرض تجاري "  "فیھا أن المدّعى علیھا شركة  الشحن "تول
ن مشتركیھا من تمویل ھواتفھم دون دفع معلوم الطابع الجبائي ال" الالكتروني ّ ذي جاء بھ قانون الذي یمك

خ في  2005لسنة  106المالیة عدد  على كل عملیة شحن، كما إدّعت العارضة  2005دیسمبر  19المؤرّ
ّة حسب دعواھا بقواعد المنافسة النزیھة تسببت لھا في أضرار بإعتبار ان إعفاء  أن ھذه الممارسات المخل

ئي یؤدي إلى ھجرة حرفائھا إلى الشركة  من أداء معلوم الطابع الجبا"مشتركي 
  .المدعى علیھا

  

في الرد على العریضة الوارد " وبعد الإطلاع على تقریر مؤسسة شركة      
والذي جاء فیھ أنھا لم تخاف قواعد المنافسة النزیھة وتمسكت بطریقة  2006جوان  20على الھیئة في 

  .2005ة الشحن الإلكتروني وذلك على أساس إحترامھا لقانون المالیة لسنة تسویقھا لمنتوجاتھا بواسط
من مجلة الإتصالات الصادرة بموجب القانون  74و 68و 67و 65و 63وبعد الإطلاع على الفصول      
  2001جانفي  15المؤرخ في  2001دد لسنة 01عــ

 

ـلاع على قانون المالیة عدد  ّ   .2005دیسمبر  19في  المؤرخ 2005لسنة  106وبعد الإط
  

ـلاع على قـانون المالیة عدد  ّ خ لسنة  85وبعد الإط     .2006دیسمبر  25المؤرخ في  2006المؤرّ
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ـلاع على بقیة الأوراق المظروفة بالملف وعلى ما یفید استدعاء الطرفین بالطریقة القانونیة  ّ وبعد الإط
نتھ عریضة الدعوى، كما ، وفیھا حضر ممثلو المدعیة وتم2007فیفري  23لجلسة یوم  ّ سّكوا بما تضم

لة المدّعى علیھا وتمسّكت ّ   بما جاء في قرار ختم الأبحاث حضرت ممث
  

ح بمـا یلـي ّ   :وإثــر ذلك وبعــد المفاوضـة القانونیـة صـر
  

  مـن حیـث الشكـل
  .واتجھا قبولھا شكلا حیث رفعت الدعوى ممن لھ صفة ومصلحة واستوفت جمیع موجباتھا الشكلیة

 
  مـن حیـث الأصـل 

مت الشركة  بتاریخ  بشكایة إلى الھیئة الوطنیة للاتصالات،  2006أفریل  06حیث تقدّ
ّمھا من قیام شركة  نتھا تظل ّ ة بقواعد المنافسة وطالبت " "ضم ّ بممارسات مخل

ام ّ ل قصد الإذن بإجراء التدابیر الر ّ ّحق فیھا الھیئة بالتدخ یة لوقف ھذه الممارسات مع تقدیر الضرر اللا
  .بھا

  

لسنة  106وحیث أسست المدعیة دعواھا على أساس خرق المدعى علیھا لأحكام قانون المالیة عدد        
دیسمبر وإنفرادھا بإمتیاز تنافسي بصورة غیر مشروعة یتیح لھا ترویج منتوجاتھا  14المؤرخ في  2005

ھم إلى المعالیم الجبائیة التي فرضھا القانون على بطاقات وعملیات تمویل إلى حرفائھا دون إخضاع
  .الھاتف

 

وحیث أجابت المدعى علیھا على الدعوى، مؤكدة أن قانون المالیة أخضع المؤسسات التي اكتسبت     
ل الشبكة العمومیة للاتصالات دون غیرھا للمعالیم الجبائیة على بطاقات وتمویل ال صفة مشغل ّ ھاتف مشغ

ع التجاري كما لم یقع سحب ذلك الإجراء على نقاط البیع التي تقوم بإعادة شحن  ّ ق إلى الموز ولم یتطرّ
  .الرصید إلكترونیا

  

وحیث، أوضحت المدّعى علیھا أنھا ملتزمة بخلاص المعالیم الجبائیة عن كل عملیة بیع تتم سواء في شكل 
ع التجار ّ ي أو مباشرة للمستھلك وبالتالي فلا علاقة لھا بما یقوم بھ بیع بالجملة إلى نقاط البیع أو الموز

عون من عملیات تمویل، إذ لا رقابة لھا علیھم ّ   .الموز
  

ر إجراء الأبحاث والإستقراءات  68وحیث وعملا بأحكام الفصل  ّ ة الاتصالات تولى العضو المقر ّ من مجل
  .الضروریة في قضیة الحال وحرر تقریرا ضمنھ اقتراحاتھ

  

  .2006دیسمبر  22لم یجب طرفي النزاع على تقریر ختم الأبحاث المحال علیھما بتاریخ وحیث 
  

وحیث یستشف من مستندات القضیة أن الخلاف انحصر بین طرفي النزاع حول معرفة ما إذا كان قانون 
ینطبق على كل عملیات الشحن، وبصرف النظر عن صفة من یقوم بھا إن ) 2005/ـدد106عـ(لیة الما

ع تجاري أو صاحب نقطة بیع ّ ل شبكة عمومیة للاتصالات أو موز ّ   .كان مشغ
قد أخضعت  2005لسنة         106من قانون المالیة عدد  46و  45وحیث لا جدال بأن أحكام الفصلین  

  .دینار  0,300ل الھاتف إلى معلوم الطابع الجبائي المقدّر بـ بطاقات وعملیات تموی
  

ّل في  46وحیث أنھ بالرجوع إلى الفصل  ع اعتمد على معیار واضح یتمث نقطة سادسة، تبین أن المشرّ
صفة المؤسسة لتحدید مجال تطبیق القانون الجدید، وبالتالي فإن قراءة أحكام الفصل لا تحتاج إلى تمحیص 

  .ضوحھأو تأویل لو
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عتھ العارضة، فإن الھیئة الوطنیة للاتصالات دأبت في نطاق قیامھا بالمھام  وحیث أنھ خلافا لما ادّ
ل قبل تسویقھا وذلك بالموافقة علیھا أو رفضھا في  ّ الموكولة إلیھا على مراقبة العروض التجاریة لكل مشغ

  .صورة ثبوت إخلالھا بقواعد المنافسة النزیھة
  

أن تقدّمت إلى الھیئة الوطنیة للاتصالات بالعرض " "وحیث سبق لمؤسسة 
ن مبالغ مختلفة لقیمة الشحن تراوحت بین دینار واحد وخمسین دینارا وقد  ّ التجاري موضوع النزاع وتضم

 09على تسویق ذلك العرض إنطلاقا من  2006جافي  6ـدد الصادر بتاریخ 06وافقت الھیئة بقرارھا عـ
  .2006ي جانف

  

قت عرضا تجاریا موافق علیھ من قبل الھیئة وھي  ّ وحیث یستخلص من كل ما سبق أن المدّعى علیھا سو
لھ القانون، غیر أن حاجة قانون المالیة عدد  ّ إلى مزید  2005لسنة  106ملتزمة بھ وفي حدود ما خو

ّى الشحن الإلكتروني كانت مصدر الخلاف   .التوضیح حول صفة من یتول
  

فإن قانون المالیة  2005لسنة  106إن إختلف طرفا النزاع في تأویل أحكام قانون المالیة عدد وحیث و
لسنة  106عدد ( أزال الالتباس الحاصل في أحكام القانون القدیم  2006دیسمبر  25المؤرخ في  85عدد 

مة  بإدخال طریقة جدیدة في توظیف معلوم الطابع الجبائي على عملیات تمویل الھاتف) 2005 غیر المجسّ
ّط التوظیف الجبائي على كل  دنانیر من  5ببطاقة، والتي تشمل التمویل الالكتروني موضوع النزاع لیتسل

  .رقم المعاملات
  

ة بقواعد المنافسة  ّ عیة من أن الممارسات التي تقوم بھا المدعى علیھا مخل كت بھ المدّ وحیث وخلافا لما تمسّ
ت في إطار المنافسة النزیھة یخضع إلى ضوابط ومعاییر ذات بعد النزیھة، فإن تعاطي نشاط الاتصالا

  .اقتصادي یمكن اعتمادھا لتقدیر طبیعة المنافسة إن كانت نزیھة أم لا
  

ّل في بیع منتوج بخسارة  م للمنافسة غیر المشروعة یتمث وحیث أن المعیار الأساسي المعتمد والمجسّ
ل لممارسة تجار ّ   .یة أو تقنیة یعجز الطرف الآخر على القیام بھاواضحة إلى جانب احتكار المشغ

  

وحیث أنھ بالرجـوع إلى الوقـائع نتبین أن عملیة الشحن الإلكتروني ھي تقنیة حدیثة رغبت مؤسسة 
لت لذلك على موافقة الھیئة الوطنیة للاتصالات، وھي " " في تسویقھا وتحصّ

عیة التي كان بإمكانھا اعتمادھا باتباع الإجراءات القانونیة المعمول بھا بذلك تقنیة في متناول الشركة المدّ 
  .لتفادي ھجرة مشتركیھا

  
عاء العارضة في استقطاب المدّعى  ة إدّ ّ وحیث یستخلص مما سبق بسطھ أنھ وعلى فرض التسلیم بصح

في تطویر وسائل علیھا لمشتركین جدد بالاعتماد على تقنیة الشحن الالكتروني فإن ذلك مأتاه السعي 
  . العمل المبنیة على التجدید والابتكار وذلك في إطار المنافسة المشروعة

ة بقـواعد المنـافسة  ّ وحیث وبنـاء على عدم ثبوت الحجة على قیـام المدّعى علیھا بممارسات مخل
ّجھ الحكم بعـدم سماع الدعـوى   .المشروعة یت

  ولھـــــذه الأسبـــــاب
رت الھیئـة الوط ّ   :نیـة للاتصـالات ما یلـي قـر

  . قبـول الدعـوى شكـلا - 1
 "." عـدم سمـاع الدعـوى في حق  - 2

بة من الســادة  ّ   :وصـدر ھذا القـرار عن الھیئة الوطنیة للاتصالات المترك
  رئیــس الھیئـة : علـي الغضبانـي
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